كتاب دورى رقم (6) لسنة 1980

فى شان نسب توزيع الزيادة المقرره بالقانون 

رقم 44 لسنه 1978 على المستحقين

_

    لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص اعمال المعاشات ببعض الوزارات والمصالح والهيئات التى تقوم بتسويه وصرف المعاشات لدى تطبيقها لاحكام القانون رقم 44 لسنه 1978 بزيادة المعاشات بنسبه 15% ان تلك الجهات قامت بمنح كامل الزيادة ( بحد اقصى سته جنيهات ) فى حاله المستحق الواحد وذلك استنادا الى تفسيرخاطئ لحكم الحاله رقم (11) اولا من البند الاول من منشور وزارة التامينات رقم 3 لسنه 1978 مما ترتب عليه صرف مبالغ بأكثر من المستحق قانونا .

   وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات إصدار تعليمات تذاع على وحدات تسويه وصرف المعاشات بتفسير واضح وصريح فى هذا الشأن حتى يمكن حصر وتحصيل المبالغ التى صرفت دون حق .

    وتبدى الهيئة فى هذا الشأن ما يلي :

   تقضى أحكام المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنه 1978 بان تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره سته جنيها شهريا وبحد ادني مقداره جنيهان شهرياً .
    كما تقضى الفقرة (1) من المادة الرابعة بان " تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال ، وتوزع على المستحقين بنسبه توزيع المعاش وذلك بالنسبة المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها فى المادة (1) 

   وقد صدر منشور دورى عام وزارة التأمينات رقم 3 لسنه 1978 فى شأن قواعد زيادة المعاشات ونص فى بند (11) المشار إليه ( ما يتبع فى شأن هذه الزيادة ) بأنه " فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه قبل 1/7/1978 تحسب الزيادة على أساس مجموع معاش المستحقين المستحق الصرف فى التاريخ المذكور وذلك إذا كان مجموع انصبه هؤلاء المستحقين يساوى واحد صحيح .
    وإذا كان المعاش فى التاريخ المذكور لا يصرف إلا لمستحق واحد فتحدد الزيادة على أساس المعاش المستحق له بعد زيادته بالقدر الذى يكمله إلى الواحد الصحيح وذلك فيما عدا الحالة التى يكون فيها هذا المستحق والداٌ أو والده أو وأخاٌ أو أختاً فيتعين لحساب الزيادة المستحقة الرجوع إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال ":

    وحيث حددت أحكام المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنه 1978 الحد الأقصى للزيادة وقدره ستة جنيهات والحد الأدنى وقدره جنيهان .

    كما حددت الفقرة (1) من المادة الرابعة المشار إليها نسب توزيع الزيادة المقررة على مستحقي المعاش كل بقدر ما يخصه من معاش المورث.

    ولما  كان مفهوم الحالة الواردة  بالبند رقم ( 11 ) بمنشور دورى وزارة التأمينات رقم 3 لسنه 1978 سالفة الذكر هو إيضاح كيفيه حساب الزيادة فى حاله وجود مستحق واحد وذلك بزيادة معاشه إلى النسبة المحددة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون والمنسوبة إلى الواحد الصحيح فرضا وتكون هذه النسبة أساساٌ لتحديد الزيادة الصحيحة والمستحقة طبقاٌ للقانون رقم 44 لسنه 1978 مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لهذه الزيادة .

    ولما كان المقصود من التفسير المشار إليه هو تقدير ما يخص المستحق الواحد من مبلغ الزيادة بما يعادل نسبه ما يخصه من معاش المورث ليس بمنحه كامل الزيادة ( بحد أقصى ستة جنيهات ) .

    لذلك يكون ما ذهبت إليه بعض جهات تسويه وصرف المعاشات من منح كامل الزيادة ( بحد أقصى ستة جنيهات ) فى حاله المستحق الواحد لا يتفق وأحكام القانون رقم 44 لسنة 1978 والمنشور الدورى رقم 3 لسنه 1978 المشار اليهما ويقتضى الأمر فى هذه الحالة حصر وتحصيل المبالغ التى صرفت دون حق .

تحريراً فى 3/3/1980  م

                                                           رئيس مجلس الإدارة 

                                             ( محمد زكى عصمت)

